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يتم تأسيس 
 الشركة خلال 

 سنة على الأكثر 
من تاريخ العمل 

بهذا القانون

الهاشم: تخصيص مواقع في الأسواق العامة للمتقاعدين الكويتيين
دخلهم والحصول على مورد 
مالــي إضافــي للإنفــاق على 
أسرهم، كما نص الاقتراح أيضا 
على جواز تنازل المتقاعد عن 
الموقع المخصــص له لأي من 

ورثته.
ولضمان عدم استغلال هذا 
القانون لغير أهدافه ولضبط 
أنــاط الاقتــراح  الإجــراءات 
بقانون بوزير البلدية إصدار 
القرارات واللوائح التي تضع 
الضوابــط والمعايير اللازمة 
القانــون،  لتطبيــق أحــكام 
بالإضافــة للضوابط الأخرى 
العامة التي تطبق على جميع 

شاغلي المواقع بالأسواق.

سياســة الدولــة فــي تقــديم 
الرعايــة للمواطنين في حالة 
الشيخوخة وكبار السن ذلك 
لأن المتقاعد بعد تقاعده يفقد 
معظم راتبه ومزاياه الوظيفية، 
الأمر الــذي يقتضي دعمه في 
مواجهة الظروف الاقتصادية 

الصعبة وغلاء المعيشة.
لذا رؤي التقدم بهذا الاقتراح 
بقانــون لمعالجة هــذا الخلل، 
ولرفع الظلم عــن المتقاعدين 
وكفالــة قــدر مــن المســاواة 
والعدالــة لهم، وذلــك بجواز 
منحهــم مواقع في الأســواق 
أســوة بغيرهم من المواطنين 
وبذلك تتاح لهم فرص زيادة 

العامة المشــار إليهــا، بما في 
ذلــك تخصيص هــذه المواقع 
والاشراف عليها ولقد جاء في 
البند )17( من القرار الوزاري 
المذكور، اشتراط أن يقدم طالب 
التخصيص شهادة من المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
تفيد بأنه غير مسجل بها أي لا 

يتقاضى معاشا تقاعديا.
هذا يعني حرمان المتقاعدين 
الذيــن يتقاضــون معاشــات 
تقاعديــة مــن التنافس على 
الحصول على مواقع بالأسواق 
العامة، هو حرمان لا مبرر له 
المنطــق والوجدان  ويجافــي 
الســليم، بل ويتعــارض مع 

لأهــل العطــاء رغم ذلــك فقد 
تبين أن بعض النظم الإدارية 
المحلية، تمارس تمييزا سلبيا 
ضد المتقاعدين بحرمانهم من 
مزايا وفرص وحقوق يتمتع بها 
غيرهم، ومنها القرار الوزاري 
رقم )151( لسنة 2006 بإصدار 
لائحة الأسواق العامة، والذي 
أصدره وزير الدولة لشــؤون 
البلدية، لتنظم الأسواق العامة 
المنشــأة بقرارات من المجلس 
البلدي والتــي تعتبر مرافق 

عامة تديرها البلدية.
القــرار  تضمــن  ولقــد 
ضوابط وشــروط وإجراءات 
استغلال المواقع في الأسواق 

الدولة المعونة للمواطنين في 
حالة الشيخوخة أو المرض أو 
العجز عن العمــل، كما توفر 
لهم خدمات التأمين الاجتماعي 
والمعونة الاجتماعية والرعاية 

الصحية«.
بنــاء على ما تقــدم، ظلت 
الدولــة تحرص علــى إصدار 
التشريعات وإقرار السياسات 
وإقامة المشروعات التي توفر 
العيش الكريم واللائق لشريحة 
المتقاعدين، الذين أفنوا العمر 
في خدمة الوطن كل في موقعه 
وقدموا عصارة جهدهم حتى 

تقاعدوا.
وذلــك على ســبيل الوفاء 

القــرارات  البلديــة  شــؤون 
اللازمة  واللوائح والضوابط 

لتطبيق هذا القانون.
مــادة رابعــة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشــره 

بالجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية 

للاقتراح بقانون بما يلي:
نص الدستور الكويتي في 
المادة )8( منه على أن »تصون 
الدولة دعامات المجتمع، وتكفل 
الأمــن والطمأنينــة وتكافــؤ 
الفرص للمواطنين«، كما نص 
فــي المادة )11( على ان »تكفل 

قدمت النائبة صفاء الهاشم 
اقتراحا بقانون بشــأن جواز 
تخصيص مواقع في الأسواق 
العامة للمتقاعدين الكويتيين، 
وجاء نص الاقتراح كالتالي:

مادة أولى: يجوز تخصيص 
العامة  مواقع فــي الأســواق 
المنشــأة بقرارات من المجلس 
البلــدي للمتقاعدين كويتيي 

الجنسية.
مادة ثانية: يحق للمتقاعد 
التنازل عن الموقع المخصص 
له في الأسواق العامة المشار 
اليها في المادة السابقة مسبقا 

لأي من ورثته.
مادة ثالثــة: يصدر وزير 

صفاء الهاشم

خليل عبدالله يقترح تأسيس شركة للتأمين التكافلي الاجتماعي
الأسهم تطرح للبيع في مزايدة 
تشترك فيها الشركات المساهمة 
المدرجــة فــي ســوق الكويت 
لــأوراق الماليــة والشــركات 
الأجنبية المتخصصة والشركات 
غير المسجلة في سوق الكويت 
للأوراق المالية التي يوافق عليها 
مجلس الوزراء، ويرسو المزاد 
على من يقدم أعلى سعر للسهم 
فوق قيمته الاســمية مضافة 
إليها مصاريف التأسيس )ان 

وجدت(.
3ـ تحويل الزيادة الناتجة عن 
بيع الأسهم وفقا لأحكام البند 
العام  السابق إلى الاحتياطي 

للدولة.
ونصت المــادة الثانية من 
هــذا القانــون علــى أن يتــم 
تأسيس الشــركة خلال سنة 
على الأكثر مــن تاريخ العمل 
بهذا القانون، وتقوم الجهات 
الحكومية المختصة بإجراءات 
التأسيس وتعيين أول مجلس 

إدارة للشركة.

بالجهــاز الخــاص، لذلــك تم 
إنشــاء مؤسســة التأمينــات 
الاجتماعيــة، مع زيــادة عدد 
المؤمن عليهم مما يتطلب إنشاء 
جهــة جديدة منافســة للقيام 
بأعمال التأمينات الاجتماعية 
ولتخفيف العبء عن المؤسسة 
الحالية وتقديم خدمات أفضل، 
والتيسير على المؤمن عليهم.

لذلــك جــاء هــذا القانون 
لينــص في مادته الأولى على 
تأسيس شركة مساهمة كويتية 
الكويتيــة  باســم »الشــركة 
للضمــان الاجتماعي« تتولى 
التأمين والمعاشات للمواطنين 
العــام  الكويتيــن بالقطــاع 
والخــاص علــى أن تخصص 

أسهمها على النحو الآتي:
1ـ نســبة لا تقــل عــن %51 
مــن الأســهم للهيئــة العامة 
للاســتثمار، ولا يجوز لها أن 
تتصرف في هذه الحصة بأي 

شكل من أشكال التصرف.
2ـ نسبة لا تزيد على 49% من 

التنميــة الاقتصادية  تحقيق 
وزيادة الإنتاج ورفع مستوى 
الرخــاء  المعيشــة وتحقيــق 
للمواطنــن، وذلــك كلــه في 
حــدود القانــون« ناهيك عن 
الدور الاجتماعي الكبير الذي 
سيوازي النشاط الاقتصادي 
للشركة المنصوص عليها في 
هذا القانون حيث إن الغرض 
من تأسيس الشركة هو مزاولة 
نشاط التأمين الاجتماعي الذي 
ظل لعقود حكرا على المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
فإن وجود جهة أخرى تزاول 
ذات النشاط سيخلق نوعا من 
المنافسة التي بالتأكيد ستعود 
بالنفع على المواطنين، لذا أعد 
هذا القانون لتأســيس شركة 
مساهمة تزاول نشاط التأمين 

الاجتماعي.
وكفــل الدســتور الرعاية 
الاجتماعية للمواطن الكويتي، 
ويأتي على رأسها توفير معاش 
العاملــن  دائــم للكويتيــن 

الرئيــس بمدينــة  الشــركة 
الكويت ولها فروع في جميع 

المحافظات.
مادة سادسة: تسري على 
الشركة فيما لم يرد نص خاص 
بهذا القانون أحكام المرســوم 
بالقانون رقم 25 لســنة 2012 
بشأن إصدار قانون الشركات.
مادة ســابعة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء ـ كل 
فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون 
والعمــل بموجبه مــن تاريخ 

صدوره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
علــى ما يلي: انطلاقا من مبدأ 
حرية المنافســة الذي يعد من 
أهم مقومات الاقتصاد الناجح، 
وبناء على التعاون بين النشاط 
العــام والخــاص والذي نص 
عليه الدستور في المادة 20 منه 
بأن »الاقتصاد الوطني أساسه 
العدالــة الاجتماعية، وقوامه 
التعاون العادل بين النشــاط 
العام والنشاط الخاص، وهدفه 

لأحكام المادة السابقة من شرط 
النســبة المحددة لعدد الأسهم 
التــي يجــب ان يملكها عضو 
مجلــس الإدارة وفقــا لأحكام 
المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 

2012 المشار إليه.
مادة ثالثة: يقصد بالتأمين 
الاجتماعي الذي تؤسس الشركة 
من أجله تأمين المواطنين ضد 
الشيخوخة والعجز والمرض 
والوفاة أو انتهاء الخدمة لأي 
سبب من الأسباب سواء في ذلك 
العاملون في القطاع الحكومي 
والقطاعين الأهلي والنفطي، كما 
تضع الشــركة نظاما للتأمين 
على من لا ينتمــون إلى هذه 
الفئة، ويســتهدف التأمين أن 
تكفل الشركة لكل منهم موردا 
ماليا شــهريا يكفل له العيش 

الكريم.
مــادة رابعة: يصــدر أول 
مجلس لإدارة الشركة اللائحة 
التنفيذية ونظامها الأساسي 
خلال 6 أشهر من بداية تأسيس 
الشركة ويضع فيهما طريقة 
عملهــا وميزانيتهــا والهيكل 

التنظيمي للشركة.
مادة خامسة: يكون مركز 

شكل من أشكال التصرف.
2ـ نسبة لا تزيد على 49% من 
الأسهم تطرح للبيع في مزايدة 
تشترك فيها الشركات المساهمة 
المدرجــة فــي ســوق الكويت 
لــأوراق الماليــة والشــركات 
المتخصصــة  الأجنبيــة 
والشــركات غير المسجلة في 
سوق الكويت للأوراق المالية 
التــي يوافــق عليهــا مجلس 
الــوزراء، ويرســو المزاد على 
من يقدم أعلى ســعر للســهم 
فوق قيمته الاســمية مضافة 
إليها مصاريف التأسيس )ان 

وجدت(.
3ـ تحويل الزيادة الناتجة عن 
بيع الأسهم وفقا لأحكام البند 
العام  السابق إلى الاحتياطي 

للدولة.
مادة ثانية: يتم تأســيس 
الشركة خلال سنة على الأكثر 
من تاريخ العمل بهذا القانون، 
وتقــوم الجهــات الحكوميــة 
المشار إليها في المادة السابقة 
بإجراءات التأســيس وتعيين 

أول مجلس إدارة للشركة.
ويســتثنى مجلس الإدارة 
الأول للشركة المؤسسة وفقا 

قدم النائب د.خليل عبدالله 
اقتراحا بقانون لتأسيس شركة 
مساهمة تزاول نشاط التأمين 
التكافلــي الاجتماعــي تمتلك 
الحكومــة 51% مــن أســهمها 
والباقي يطرح بالمزاد للشركات 

المدرجة بالبورصة.
وتهدف الشركة إلى تأمين 
الشــيخوخة  المواطنــن ضد 
والعجز والمــرض والوفاة أو 
انتهــاء الخدمــة، وأن تكفــل 
الشركة لكل منهم موردا ماليا 
شهريا يكفل له العيش الكريم.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
مادة أولــى: يعهد مجلس 
الــوزراء إلــى جهــة حكومية 
يختارهــا بأن تقــوم وحدها 
دون غيرها بتأســيس شركة 
مساهمة عامة مقرها الكويت 
غرضها مزاولة نشاط التأمين 
الاجتماعي وتســمى »شــركة 
التضامن الاجتماعي« على أن 
تخصص أســهم هذه الشركة 

على النحو الآتي:
1ـ نســبة لا تقــل عــن %51 
مــن الأســهم للهيئــة العامة 
للاســتثمار، ولا يجوز لها أن 
تتصرف في هذه الحصة بأي 

د.خليل عبدالله 

تمتلك الحكومة ٥١٪ من أسهمها والباقي يطرح بالمزاد للشركات المدرجة بالبورصة

قدمت اقتراحاً بقانون يجيز للمتقاعد التنازل عن الموقع لأي من ورثته


